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الدورة الحادية والعشرون
نيروبي 5 – 9 شباط/فبراير 2001
البند 4 (أ) و8 من جدول الأعمال المؤقت*

المنتدى البيئي الوزاري العالمي

قضايا السياسة العامة: حالة البيئة

المساهمة في الدورات المقبلة للجنة التنمية المستدامة

حالة البيئة العالمية ومساهمة برنامج الأمم المتحدة للبيئة

في التصدي للتحديات العالمية
تقرير المدير التنفيذي

إضافة
سياسة وإستراتيجية برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن المياه

يتضمن مرفق هذه الوثيقة السياسة والإستراتيجية المنقحتين لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن المياه، وقد أعد عملاً بمقرر مجلس الإدارة د أ –6/2 المؤرخ 31 أيار/مايو 2000 بشأن أنشطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في أعقاب مشاورات مع لجنة الممثلين الدائمين . والوثيقة مقدمة إلى المجلس للنظر فيها .
إجراء مقترح اتخاذه من جانب مجلس الإدارة

قد يود مجلس الإدارة النظر في إعتماد مقرر بشأن سياسة واستراتيجية برنامج الأمم المتحدة للبيئة في مجال المياه على غرار ما يلي :


إن مجلس الإدارة،


إذ يشير إلى مقرراته 19/14 دال المؤرخ 7 شباط/فبراير 1997، و د إ-5/4 المؤرخ 22 أيار/مايو 1998، و20/25 المؤرخ 5 شباط/فبراير ود إ- 6/2 المؤرخ 31 أيار/مايو 2000؛


1 -
يحيط علماً بتقرير المدير التنفيذي عن عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن قضايا المياه المتصلة بمقرري مجلس الإدارة 20/25 ود إ- 6/2؛ 


2 -
يحيط علماً كذلك بالسياسة والإستراتيجية المنقحتين بشأن المياه لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة كما وردتا في الوثيقة UNEP/GC.21/2/Add.1؛


3 -
يرحب بزيادة تركيز السياسة والإستراتيجية المنقحتين بشأن المياه لعمل برنامج الأمم المتحدة للبيئية على الجوانب البيئية للتنمية المستدامة والإدارة المتكاملة للمياه وفقاً للحاجات الوطنية؛

4 -
يعرب عن تقديره للمـدير التنفيذي للتدابير التـي اتخذها لتنفيذ مقرري مجلس الإدارة 20/25 ود إ- 6/2؛


5 -
يعرب كذلك عن تقديره للمدير التنفيذي على التقارير المرحلية (آب/أغسطس – كانون الأول/ديسمبر 2000) ، المقدمة إلـى لجنة الممثلين الدائمين بشأن ‘1‘ التقديـر العالمي للمـياه الدولية ؛ ‘2‘ وبرنامـج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية؛ ‘3‘ واتفاقيات البحار الإقليميـة؛ ‘4‘ أنشطة المركز الدولي للتكنولوجيا البيئية المتعلقة بالمياه، على التوالي؛


6 -
يعرب أيضاً عن تقديره لإنشاء فريق خبراء معني بتبادل المعلومات بشأن أفضل الممارسات في إدارة المياه العذبة؛

7- يؤكد دور برنامج الأمم المتحدة للبيئة في الجوانب البيئية للتنمية المستدامة والإدارة المتكاملة للمياه؛

8 -
يقرر أنه ينبغي أن يولي برنامج الأمم المتحدة للبيئة، داخل حدود ولايته ومراعياً الأولويات الوطنية، أولوية عليا لتحديد الدراية الفنية والمعرفة الموجودة في البلدان فيما يتعلق بالجوانب البيئية للمياه، والإقامة الشراكات بين هذه البلدان والبلدان التي تكون بحاجة إلى تلك الدراية والمعرفة ولتعزيز التآزر الحكومي الدولي؛

9 -
يطلب إلى المدير التنفيذي أن يكثف الأنشطة التعاونية مع الحكومات، بناءً على طلبها، وكذلك مع الوكالات والمنظمات داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها، تدعيماً لتنفيذ السياسة والإستراتيجية المنقحتين لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن المياه؛

10 -
يطلب أيضاً إلى المدير التنفيذي أن يتخذ التدابير اللازمة لمواصلة تنفيذ سياسة وإستراتيجية برنامج الأمم المتحدة للبيئة المنقحتين بشأن المياه، بما يتمشى مع ولاية البرنامج، والأولويات المشروحة في مقررات مجلس الإدارة في دوراته المتتالية وتمشياً مع الفصول ذات الصلة من جدول أعمال القرن 21؛


11 -
يطلب أيضاً إلى المدير التنفيذي أن يؤّمن إستعراض السياسة والإستراتيجية المنقحتين لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن المياه في الدورة الثانية والعشرين لمجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي في عام 2003؛


12 -
يطلب أيضاً إلى المدير التنفيذي أن يحدد قضايا السياسة العامة الرئيسية بالنسبة إلى جوانب البيئية للمياه والناشئة عن الأنشطة التي يضطلع بها برنامج الأمم المتحدة للبيئة تمشياً مع مقررات لجنة التنمية المستدامة، وإعلاني نيروبي ومالمو، ونتيجة الإستعراض الشامل لتنفيذ جدول أعمال القرن 21، وأن يقترح خيارات للسياسة العامة لمناقشتها وتأييدها من قبل مجلس الإدارة في دورته الثانية والعشرين/المنتدى البيئي الوزاري العالمي؛


13 -
يطلب أيضاً إلى المدير التنفيذي أن يكفل مراعاة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، عند إضطلاعه بأنشطته المتصلة بالجوانب البيئية للمياه، العمل الذي تقوم به وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى وكذلك الحكومات الوطنية؛


14 -
يطلب أيضاً إلى المدير التنفيذي أن يشجع نقل التكنولوجيات السليمة بيئياً لإدارة المياه عن طريق المركز الدولي للتكنولوجيا البيئية؛


15 -
يطلب كذلك إلى المدير التنفيذي أن يقدم تقريراً إلى مجلس الإدارة، في دورته الثانية والعشرين عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار وفي القضايا البيئية ذات الصلة.
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1 -
رغم أن حكومات ومنظمات ومكاتب ووكالات دولية ووطنية عديدة قد بذلت جهوداً جبارة في محاولة التصدي للمشاكل ذات الأولوية المتصلة بالمياه، فإن التقرير الأخير (GEO-2000) في سلسلة توقعات البيئة العالمية التي يصدرها برنامج الأمم المتحدة للبيئة، يظهر الفجوات ومواطن الضعف في هذه الجهود.

2 -
وقد عرف العلماء من إنحاء العالم، في تقرير GEO-2000 ، المشاكل الرئيسية بأنها: الضغط على المياه العذبة وندرتها (بما في ذلك الصراعات بشأن المياه)؛ وسوء نوعية المياه العذبة؛ والتلوث الساحلي والبحري؛ وتدهور الموائل؛ والحماية غير الكافية للتنوع البيولوجي المائي؛ وتدهور المناطق الساحلية.

3 -
ومن الواضح أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة لا يستطيع وحده أن يعالج كل مشاكل بيئة المياه العذبة والساحلية والبحرية. كما أن هذا الأمر ليس بمقدور أي منظمة واحدة تابعة للأمم المتحدة أو أي حكومة وحدها. ذلك أنه يتطلب تنسيقاً وتآزراً جديين فيما بين كل أصحاب المصلحة ذوي العلاقة، وإستغلال كل منهم لما يتمتع به من مزايا بالمقارنة بالآخرين. وأصحاب المصلحة ذوو العلاقة هم جميع منظمات الأمم المتحدة، والحكومات الوطنية، ومؤسسات إدارة المياه، والهيئات الحكومة الدولية على المستويين الإقليمي ودون الإقليمي، والمنظمات الدولية، والجهات المانحة المتعددة الأطراف والثنائية.

4 -
وتتمحور مشاكل المياه العذبة على قضيتين رئيسيتين هما: الكمية والنوعية. وتنطوي قضايا الكمية على كل من النقص (الجفاف والإستعمال الزائد) والإفراط (الفيضانات)، وكلاهما يؤثر على الإدارة البيئية، ويتأثر بها. وضخامة وحدَّة هذه المشاكل تتراوحان من منطقة إلى أخرى وبين سنة وأخرى. إلا أن الإتجاه العالمي هو نحو حدوث هبوط في توافر المياه العذبة لأوجه الإستخدام البشري وللبيئة على السواء، بسبب تزايد الطلب الذي هو إنعكاس للنمو السكاني، والعوامل التكنولوجية، والنشاط الإقتصادي المتزايد. وهذه الحالة تزداد تفاقماً بالتنافس المتزايد على المياه المتاحة داخل البلدان وبينها.

5 -
وقضايا النوعية تتعلق بتلوث الأجسام المائية إلى درجة تجعل إستخدامها محدوداً. وتشمل المشاكل النموذجية الناجمة عن هذا التلوث الأمراض التي تصيب السكان والضرر الذي يلحق بالنظم الإيكولوجية. وكثيراً ما يسفر هذا الضرر الذي يصيب النظام الإيكولوجي عن مزيج من الآثار البيئية والإقتصادية والإجتماعية السلبية.

6 -
ويتطلب إنتاج الأغذية كميات كبير من المياه. ذلك أن نسبة تتراوح بين 70 و80 في المائة)1( من المياه المسحوبة حالياً تذهب للري. كما أن نسبة مئوية كبيرة من المياه المستخدمة في الري الزراعي تُهدر. ويسفر تحويل نسبة متزايدة بإطراد من موارد المياه السطحية والجوفية في العالم للإستخدام البشري عن مشاكل بيئية خطيرة، بما في ذلك التصحر المتزايد، وتدهور الأراضي، وفقدان خصوبة التربة، وفقدان الأراضي الرطبة المنتجة والسهول الفيضية والموائل المائية.

7 -
وتشير التقديرات الأخيرة إلى أن 15 في المائة)2( من مساحة العالم البرية قد تدهورت بسبب الأنشطة البشرية: 55.7 في المائة من هذه الأراضي قد تدهورت بسبب التآكل بفعل المياه، و28 في المائة بسبب التآكل بفعل الرياح، و12.1 في المائة بوسائل كيميائية (فقدان المغذيات، والتملّح، والتلوث، والتحمّض)، و4.2 في المائة بوسائل طبيعية (التراص، الإشباع بالماء، الهمود). وتسفر الممارسات السيئة في إستخدام الأراضي عن تسبب الحمولات الزائدة من الترسبات والمدخلات من المغذيات في تدهور الموائل والنظم الإيكولوجية المائية في المياه العذبة والساحلية. ويقدر أن عدداً كبيراً جداً – يقدر بالملايين - من الأشخاص الذين يعانون حالياً من نقص في الأغذية يعيش في المناطق الشحيحة المياه من العالم. وإذا إستمرت الإتجاهات الحالية، فأنه قد يلزم أن تتجاوز المساعدات الغذائية في شكل الأغذية المعانة أو المجانية مستوياتها الحالية بعدة أمثال. وهكذا ستكون لندرة المياه على مستوى إقليمي نتائج بعيدة الأثر على نطاق عالمي.

8 -
وتواجه أعداد متزايدة من الدول الجزرية الصغيرة النامية شحاً في المياه. ذلك أن للجفاف وإرتفاع مستوى سطح البحر والكوارث الطبيعية مثل العواصف اللولبية، والأعاصير، والبراكين، والزلازل، تأثيراً بالغاً على المياه في تلك الدول. هذا بالإضافة إلى أن إقتصادات العديد من تلك الدول تهيمن عليها الزراعة والسياحة. الأولى تسبب تدهور موارد المياه بواسطة المواد الكيميائية الزراعية؛ والثانية تستخدم كميات غير متناسبة من المياه. كما أن المصادر البرية للتلوث والتصريفات من مياه الفضلات من الفنادق، التي تتزايد أعداد فئة الألف غرفة بينها، تدمر الشعاب المرجانية والمحيطات التي تعتمد عليها إقتصادات تلك الجزر اعتماداً شديداً .

9 -
وقد أدى تزايد التحضر إلى ضغط على إستخدام المياه وإجهاد للهياكل الأساسية لإمدادات المياه بحيث تتجاوز طاقتها، وبخاصة في المدن الأكبر في العالم النامي. وأصبح على المدن العظمى أن تتعامل مع تنافس شديد من الزراعة والصناعة لكي توفر لإعداد سكانها المتفجرة، وخاصة للفقراء الحضريين، إمدادات كافية من المياه. وأدت مشكلة نقص المياه النظيفة في المدن الكبيرة إلى إحتداد مسألة توزيع المياه بين الزراعة والمستهلكين المحليين، لا من حيث الماء ذاته فحسب، بل ومن حيث الأموال المستثمرة من أجل الإمداد بالماء. كما أن على المدن العظمى أن تتصدى لتزايد تلوث مصادر المياه العذبة من تنامي أحجام من النفايات الحضرية ولتزايد المخاطر البيئية من الإفراط في إستغلال موارد المياه الجوفية ومن عدم كفاية التصريف ومن الفيضانات.

10 -
ويزداد تحوّل المشاكل البيئية المتصلة بالمياه إلى مشاكل دولية في نطاقها فيما تنتشر مشاكل التلوث المحلية عبر الحدود بسبب ضغط النمو السكاني، وتزايد إستخدام الأسمدة ومبيدات الآفات، والمزيد من الصناعات، وعدم كفاية القيود على التلويث. يضاف إلى ذلك أن آليات النقل بعيد المدى تلوث الأجسام المائية على مسافة بعيدة من المصدر، في حين تطارد أساطيل صيد الأسماك المعانة والمفرطة في الإستغلال أرصدة متناقصة من الأسماك المهاجرة والعابرة للحدود. وأما مشاكل إمدادات المياه المتعلقة بكل من الكمية والنوعية ، فكانت وستظل تشكل مصدراً للخلاف.

11 -
وهناك ثلاث قضايا ومشاكل ذات أولوية لها علاقة بالبحار. أولها الصيد الزائد وإستخدام أدوات الصيد المدمرة. وثانيتها فقدان النظم الإيكولوجية المرتفعة الإنتاجية في منطقة التحول بين البر والبحر بسبب الإمتداد الشريطي للعمران على خطوط السواحل. وثالثتها النوعية المتدهورة للمياه الساحلية الناجمة عن المعدلات المتزايدة من الملوثات التي تُصرّف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق المياه السطحية والجوفية.

12 -
وتنبع المشاكل البيئية للبحار والمناطق الساحلية في معظمها من الأنشطة البرية ومن نقل الملوثات عبر مسافات بعيدة بواسطة عمليات جوية وبيولوجية، مما نتيجته أنه لم يعد هناك جزء من البحار سالماً من التأثيرات البشرية. وينبع نحو 80 في المائة (3) من حمولات التلويث في البحار من أنشطة برية. وهذه تشمل النفايات والتصريفات البلدية والصناعية والزراعية والترسيبات الجوية. وهذه الملوثات تؤثر على أكثر مناطق البيئة البحرية إنتاجية -- مصاب الأنهار والمياه الساحلية القريبة من الشاطئ.

13 -
والبيئة البحرية مهددة أيضاً بالتبدلات المادية في المنطقة الساحلية، بما في ذلك تدمير الموائل ذات الأهمية القصوى في المحافظة على النظم الإيكولوجية البحرية. وهذه القضايا تبرز ضرورة إدراك الروابط في النهج المتكاملة بإدارة أحواض الأنهار والبيئتين الساحلية والبحرية. وتشمل الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية التخطيط العمراني والتنمية المستدامة للمناطق الساحلية لمنع التدهور البيئي للنظم الإيكولوجية الساحلية.

14 -
ويبرز الطابع الشامل للقطاعات لنتائج إستعمال المياه غير القابل للإدامة، الروابط المتشابكة والتبعيات بين مختلف الأنشطة والقطاعات. ومن أمثلة ذلك أن لإستعمال المياه غير القابل للإدامة آثاراً سلبيةً على إنتاج الأغذية، والصحة البشرية، والتنوع البيولوجي. ومع أن البعض يرى تنازعاً بين حماية البيئة والإستخدام البشري ، فإنه بدون إستعمال مستدام بيئياً للمياه، ستتدهور كمية ونوعية هذا المورد وتتقلص أو تُفقد المزايا الإقتصادية والإجتماعية للمياه.

أولاً -
ولاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة وأهدافه ودوره

15 -
تحدد قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، ومقررات مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة دور البرنامج وولايته في السياسة العامة. وتوفر هذه السند التشريعي لتطوير سياسة وإستراتيجية برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن المياه. وقد أعاد إعلان نيروبي بشأن دور وولاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة ، المعتمد في شباط/فبراير 1997 ، تركيز هذه الولاية .

16 -
وقد أولى مجلس الإدارة في مقررات دورتيه التاسعة عشرة والعشرين انتباهاً خاصاً لإستعراض دور برنامج الأمم المتحدة للبيئة في قضايا المياه العذبة والقضايا الساحلية والبحرية. كما أن قرارات وتوصيات مؤتمر استكهولم المعني بالبيئة البشرية لعام 1972 ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية - قمة الأرض - كانت مصدر إلهام كبير لسياسة واستراتيجية برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن المياه.

17 -
وقد إعترفت قمة الأرض بمعظم أنشطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة ذات الصلة بالإدارة البيئية لقضايا المياه العذبة والقضايا البحرية والساحلية التي سبقت إعتماد جدول أعمال القرن 21 وأيدت تلك الأنشطة بإعتبارها تساهم في تنفيذ جدول أعمال القرن 21. وفي الفصلين 17 و18 من جدول أعمال القرن 21، توجز أولويات محددة للعمل من أجل إدارة موارد المياه العذبة والموارد البحرية والساحلية.

18 -
ووفقاً لما تم التشديد عليه في الفصل 38 من جدول أعمال القرن 21، فإن أحد الأهداف الرئيسية التي يتعين على برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يتبعها داخل منظومة الأمم المتحدة هو توفير التوجيه والتنسيق للسياسة العامة في ميدان البيئة. وهذا يؤدي إلى مسؤولية رئيسية عن تيسير إدماج الجوانب البيئية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية في المناقشات المتعلقة بالسياسة العامة والتي تنطوي على مسائل المياه العذبة. وعملاً على تحقيق هذا الهدف، يولي برنامج الأمم المتحدة للبيئة أولوية عالية في أنشطته إلى حماية موارد المياه العذبة والحفاظ عليها وإستخدامها بطريقة أكفأ، سواء من أجل البقاء البشري أو من أجل صون وحماية النظم الإيكولوجية ذات القيمة بالنسبة إلى البشر. هذا علاوة على أنه، وفقاً لما يتوخاه الفصل 38 من جدول أعمال القرن 21 (الفصل 38، الفقرة 22)، فإن مجالات الأولوية لبرنامج البيئة تشمل توفير المشورة التقنية والقانونية والمؤسسية للحكومات، بناءً على طلبها، في إقامة وتوسيع أُطرها القانونية والمؤسسية الوطنية. وكانت هذه الأولويات، وسوف تظل، ترشد تطوير وتنفيذ سياسة وإستراتيجية برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن المياه.

19 -
وفي إطار هذا السند التشريعي الشاسع ، تشمل النهج الاستراتيجية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إزاء قضايا المياه في سياق البيئة ، ما يلي:

(أ)
ردم الهوة في مجال المعلومات والمعرفة بشأن قضايا المياه العذبة والساحلية والبحرية البالغة الأهمية عن طريق عملية تقييم أكثر شمولاً ؛

(ب)
توفير محافل لقيام حوار حكومي دولي بشأن السياسة العامة وتبادل المعلومات عن القضايا المتصلة بالمياه العذبة وبالبيئة الساحلية والبحرية ؛

(ج)
صد قضايا المياه العذبة والساحلية والبحرية وإستعراضها وتحليلها ؛

(د)
تحديد التدابير المتكاملة المناسبة في السياسة العامة وتعزيز إستخدامها في التصدي للأسباب الجذرية للشواغل البيئية الرئيسية المتعلقة بالمياه العذبة والساحلية والبحرية ؛

(ﻫ)
تعزيز الإجراءات التعاونية لحماية موارد المياه العذبة والموارد الساحلية والبحرية ولإستخدامها الرشيد وتطويرها ؛

(و)
تعزيز عمليات التشاور والتنسيق وإقامة الشبكات وتشجيع الحوار مع مختلف أصحاب المصلحة .

ثانياً -
سياسة وإستراتيجية برنامج البيئة بشأن المياه

20 -
استجابة للإدراك المتنامي للحدة المحتملة للمشاكل البيئية المتصلة بالمياه في أنحاء العالم، فإن سياسة وإستراتيجية برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن المياه سوف تصب جُل تشديدها على التصدي لهذه المشاكل بطريقة كلية ومتكاملة ومنسقة.

21 -
وفي الوقت ذاته يدرك برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنه لا يستطيع أن يتصدى بطريقة فعالة وشاملة لكل قضايا المياه
. إذ أن عليه أن يركز على أهداف منتقاة وأن ينسق عمله البيئي مع أعمال المنظمات الدولية الأخرى والحكومات والقطاع الخاص بغية ضمان نُهج كلية ونواتج مستدامة فعالة. وسوف يعمل أيضاً مع هؤلاء الشركاء، حيثما كان ذلك مناسبا، لتشجيع تحسين تنسيق الجهود في التصدي لمشاكل البيئة.

ألف -
الأهداف

22 -
يمكن تحديد ما يلي بوصفها الأهداف الرئيسية لاستراتيجية برنامج البيئة بشأن المياه :

(أ)
تحقيق قدر أكبر من الفهم العالمي لبيئات المياه العذبة والساحلية والبحرية عن طريق إجراء تقييمات بيئية في المجالات ذات الأولوية ؛

(ب)
زيادة إدراك أهمية ونتائج الإستخدام غير المستدام للمياه ؛

(ج)
دعم الجهود التي تبذلها الحكومات في إعداد وتنفيذ نظم متكاملة لإدارة المياه العذبة والبيئتين الساحلة والبحرية المتصلتين بها ؛

(د)
توفير الدعم لإعداد خطط وبرامج إدارة متكاملة "للبؤر" البيئية المائية، إستناداً إلى نتائج التقييم ؛

(ﻫ)
تشجيع قيام أصحاب المصالح بتطبيق نهج تحوطية ووقائية وترقبية .

باء -
مجالات التركيز

23 -
وسعياً وراء هذه الأهداف ، تركز استراتيجية برنامج البيئة على مجالات الاهتمام التالية :

(أ)
ندرة المياه العذبة وحالات تضارب حاجة الأنشطة البشرية والنظم الإيكولوجية المائية إلى المياه ؛

(ب)
مصادر التلويث البرية وتبدّل الموائل وتأثيرات ذلك على النظم الإيكولوجية المائية ؛

(ج)
التنوع البيولوجي المائي، ووظائفه ، والفوائد التي تستخلص من نظام إيكولوجي مائي سليم ، وعلاقة ذلك النظام الإيكولوجي بمصائد الأسماك والزراعة المائية ؛

(د)
تخطيط إستخدام وإدارة الموارد بتناغم مع التنمية الإقتصادية والإجتماعية ؛

(ﻫ)
نقل المعرفة والتكنولوجيا في مجال الإدارة المتكاملة للمياه .

جيم -
النواتج المتوقعة

24 -
يهدف تنفيذ سياسة واستراتيجية برنامج البيئة بشأن المياه إلى تحقيق النتائج التالية :

(أ)
إجراء تقييمات شاملة للنظم الإيكولوجية المائية الرئيسية ذات الأولوية (أحواض الأنهار والبحيرات، النظم الإيكولوجية البحرية الضخمة، مستودعات المياه)، بغية وضع إستجابات ملائمة للسياسة العامة ؛

(ب)
توفير البيانات البيئية للتقييمات الشاملة بالتعاون مع المنظمات الأخرى ؛

(ج)
تشخيص المشاكل البيئية ذات الأولوية للمياه العذبة وأسبابها الكامنة ؛

(د)
التكهن بالنتائج البيئية لحالات ندرة المياه العذبة ؛

(ﻫ)
وضع إستراتيجيات وأدوات الإدارة البيئية للأنشطة البرية التي تؤثر على البيئة الساحلية والبحرية ؛

(و)
تقديم دعم نشط لوضع مبادئ توجيهية ونُهج برنامجية متفق عليها للآليات الإقليمية القائمة من أجل تولي المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية المعنية التقييم البيئي لموارد المياه العذبة والساحلية والبحرية وإدارتها، بما في ذلك البحار الإقليمية وأحواض الأنهار ؛

(ز)
تقييم التكنولوجيات والممارسات السليمة بيئياً وتشجيعها ونقلها ؛

(ح)
إيجاد المزيد من الوعي لأهمية ونتائج إستخدام المياه غير القابل للإدامة ؛

(ط)
تقييم ووضع سياسات ومبادئ توجيهية وأدوات إدارية من أجل الإدارة المتكاملة المستدامة بيئياً للمياه، إضافة إلى تنفيذ مشاريع إرشادية لإيضاح إستخدامها ؛

(ي)
التوصية بمبادئ توجيهية وأدوات للإدارة المستدامة بيئياً للمياه لكي تنظر فيها الحكومات والسلطات الملائمة مع إمكانية تنفيذ مشاريع نموذجية ؛

(ك)
تشجيع ووضع نُهج وآليات جديدة وإبتكارية لتقييم وإدارة البيئة المائية والموارد المرتبطة بها .

ثالثاً -
العناصر الرئيسية في سياسة وإستراتيجية

برنامج البيئة بشأن المياه

25 -
العناصر الرئيسية لسياسة وإستراتيجية برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن المياه - التقييم والإدارة والتنسيق – تبحث بمزيد من التفصيل في الفروع التالية .

ألف -
تقييم الموارد المائية العالمية
1 -
التقدير العالمي للمياه الدولية
26 -
الإطار الرئيسي لأنشطة التقييم لبرنامج البيئة يتمثل في عملية التقدير العالمي للمياه الدولية الذي يوفر المعلومات الأساسية والتحليلية من أجل المساعدة في تحديد الأولويات ووضع الاستجابات الملائمة للسياسة العامة للتصدي للقضايا المحددة .

27 -
وما فتئ الإفتقار إلى تقييم شامل للأجسام المائية العابرة للحدود وغيرها، سواء البحرية منها أو العذبة، يشكل عقبة فريدة وخطيرة تعترض طريقة تنفيذ الإجراءات المتفق عليها. وليس هناك في الوقت الراهن أي أساس ثابت يستند إليه في تعريف مجالات الأولوية العالمية للتدخل. وعلاوة على ذلك، فإن العديد من الإجراءات الهادفة إلى تسوية المشاكل البيئية قد فشلت في تحديد الحدود الجغرافية لتك المشاكل وأسبابها الإجتماعية الجذرية.

28 -
وستظل الأنشطة الراهنة المتصلة بالتقييم، مثل تلك التي تجرى في إطار برنامج المياه التابع للنظام العالمي للرصد البيئي (البرنامج العالمي لرصد نوعية المياه) توفر المعلومات والبيانات التي ستستخدم في عملية التقدير العالمي للمياه الدولية. وبالإضافة إلى ذلك، سوف يستعرض برنامج الأمم المتحدة للبيئة هيكل البرنامج العالمي لرصد نوعية المياه بغية زيادة تماشيه مباشر مع الأولويات الراهنة والقضايا الناشئة. وسوف يستفيد التقدير العالمي للمياه الدولية من شبكات البحار الإقليمية وأفرقة الخبراء التي تتناول تقييم التلوث البحري. وسوف تستخدم نواتج التقدير العالمي للمياه الدولية بعد ذلك في تقوية عملية تحديد الأولويات في إطار تنفيذ البرنامج العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية وفي إعادة تنشيط إتفاقيات البحار الإقليمية وخطط عملها.

(أ)
ولاية التقدير العالمي للمياه الدولية وأهدافه، ودوره
29 -
يتولى برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بدعم من الوكالات المنفذة لمرفق البيئة العالمية والشركاء وأصحاب المصلحة الآخرين، تنفيذ التقدير العالمي للمياه الدولية. وسوف يستعين التقدير العالمي على أتم وجه بالتقديرات الحالية وكل المعلومات الأخرى المتاحة بغية تجنب إزدواجية العمل. ويجري الآن إقامة تعاون وروابط مع كل المنظمات الدولية والوطنية ذات الصلة.

30 -
والهدف النهائي للتقدير العالمي للمياه الدولية هو تزويد الحكومات وصانعي القرار ووكالات التمويل بتعريفٍ وتقييمٍ نوعيٍ دقيقٍ وعلميٍ لقضايا البيئة المتصلة بالمياه في المناطق دون الإقليمية في كل أنحاء العالم. وسوف يسهل هذا قيام مرفق البيئة العالمية وشركائه بتحديد الأولويات للإجراءات العلاجية والتخفيفية في الأجسام المائية، وبذلك تتمكن البلدان من إدارة مواردها المائية بطريقة مستدامة.

31 -
وتشمل الأهداف الأخرى لعملية التقدير العالمي للمياه الدولية ما يلي:

(أ)
العمل كآلية فعالة لتبادل المعلومات المتصلة بالمياه التي تتولد من خلال مختلف أنشطة الحكومات، والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والمؤسسات الأخرى ؛

(ب)
تيسير توفير مدخلات الخبراء من حيث التقييم والسياسات العامة والإستراتيجيات ؛ 

(ج)
ردم الهوة التقليدية التي تفصل بين تقييمات المياه العذبة ومياه البحار، وبالتالي التركيز على قطاعات بحرية وأحواض تصريف المياه العذبة فيها ؛

(د)
توفير معلومات أساسية وغير متاحة حالياً لصانعي السياسة والمدراء والجمهور العام، للمساعدة في إيجاد تفهم أكبر لحدة المشاكل البيئية في المياه العابرة للحدود وأسبابها الجذرية والخيارات المتاحة لحلها .

(ب)
خطة عمل التقدير العالمي للمياه الدولية وإستراتيجيته
32 -
يجري تنفيذ التقدير العالمي للمياه الدولية في أربع مراحل عناصرها الرئيسية مشروحة أدناه :

(أ)
المرحلة الأولى تشمل وضع منهجية التقدير العالمي للمياه الدولية وتؤدي إلى إنشاء شبكة التقدير العالمي للمياه الدولية التي تضم الخبراء الوطنيين والمؤسسات الوطنية، والهيئات الإقليمية والعالمية المتعاونة، ومنسقي التقدير العالمي للمياه الدولية (أي مراكز التنسيق وفرق المهمات، الخ)، وهي الشبكة المنظمة حول وحدات جغرافية للتقييم هي 66 منطقة دون إقليمية وتسع مناطق إقليمية رئيسية أو مناطق كبرى ؛

(ب)
المرحلة الثانية (مرحلة التحليل) تنطوي على جمع وتحليل المعلومات اللازمة لتطبيق بروتوكول التقييم للتقدير العالمي للمياه الدولية على المستوى دون الإقليمي ؛

(ج)
المرحلة الثالثة (مرحلة تحليل الخيارات التكهنية وخيارات السياسة العامة) تشمل العمل على وضع سيناريوهات وتحليل خيارات السياسة العامة ؛

(د)
المرحلة الرابعة (مرحلة النشر) تركز على إعداد ونشر المنتجات العالمية والإقليمية للتقدير العالمي للمياه الدولية، مثل التقارير والإستعراضات، وقواعد البيانات الخ.، التي يكون من السهل على مختلف قطاعات المجتمع فهمها.

(ج)
النواتج المتوقعة للتقدير العالمي للمياه الدولية
33 -
النواتج الرئيسية للتقدير العالمي للمياه الدولية سوف تشمل التقدير العالمي للمياه الدولية ذاته، وهو تقريرٌ شامل يقارن بالتقديرات العالمية للتنوع البيولوجي، ولتغير المناخ، ولطبقة الأوزون في الستراتوسفير.

34 -
وسوف تشمل النواتج الأخرى ما يلي:

(أ)
بروتوكول للتقييم يُلحق بالتقدير العالمي للمياه الدولية، ويشمل منهجية متفق عليها لإجراء التحليلات المتسلسلة السببية من أجل دراسة الأسباب الإجتماعية للمشاكل البيئية المتصلة بالمياه؛

(ب)
منهجية للتحليلات التشخيصية على المستوى الإقليمي ؛

(ج)
ستة وستون إستعراضاً على مستوى المناطق دون الإقليمية وتسعة إستعراضات على مستوى المناطق الإقليمية الكبرى للحالة الإيكولوجية للمياه عابرة الحدود والمياه الأخرى، وكذلك قضايا المياه الرئيسية المتصلة بالبيئة، بما في ذلك تحليلات أسبابها الإجتماعية ؛

(د)
سيناريوهات على مستوى المناطق الإقليمية الكبرى والمناطق دون الإقليمية لمستقبل حالة المياه عابرة الحدود، إستناداً إلى الحدود التخطيطية، والإتجاهات ومعدلات التغيير في التصنيع والنمو السكاني والتنمية ؛

(ﻫ)
تحليلٌ عالمي للأسباب الإجتماعية لما تم تعريفه من شواغل بيئية رئيسية متصلة بالمياه والقضايا الرئيسية وإستجابات السياسة الفعالة .

2 -
أنشطة التقييم الأخرى
35 -
النظام العالمي لرصد نوعية المياه هو نظام الرصد والتقييم العالمي الوحيد لنوعية المياه العذبة داخل منظومة الأمم المتحدة. ويحتاج التقدير العالمي للمياه الدولية إلى بيانات عن نوعية المياه لأغراض التقييم الشامل كما أن البيانات التي يجمعها البرنامج العالمي لرصد نوعية المياه هامة بالنسبة إلى تقييمات التقدير العالمي للمياه الدولية. ويجري حالياً إستعراض مسألتي كيفية الحصول على تغطية مساحية أفضل وإختيار المعالم التي تتضمنها قاعدة بيانات البرنامج العالمي لرصد نوعية المياه في ضوء إحتياجات التقدير العالمي للمياه الدولية وبرنامج العمل العالمي.

36 -
ويعمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة على كفالة تكامل وتنسيق كل جهود الرصد والتقييم للمياه العذبة وذلك من أجل الوفاء بالأهداف العامة للتقدير العالمي للمياه الدولية.

باء -
إدارة موارد المياه العالمية
1 -
برنامج البحار الإقليمية
37 -
أُنشئ برنامج البحار الإقليمية التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في عام 1974 بوصفه برنامجاً عالمياً يُنفذ عن طريق مكونات إقليمية. وهو يشمل 14 منطقة إقليمية في كل أنحاء العالم(4) ، ويشترك فيه أكثر من 140 دولة ساحلية وإقليماً ساحلياً. وإستناداً إلى خطط العمل التي تنقح على أساس دوري وتعتمد في إجتماعات حكومية دولية رفيعة المستوى، تنفذ إتفاقية البحار الإقليمية وخطط عملها، في معظم الحالات، داخل إطار إتفاقيات إقليمية ملزمة قانوناً، تحت سلطة كل من الأطراف المتعاقدة أو الإجتماعات الحكومية الدولية.

38 -
وكانت هذه الإتفاقات والإتفاقيات الإقليمية وما يتصل بها من بروتوكولات وكذلك خطط العمل، فعالة للغاية في إشراك الحكومات في حماية البيئة الساحلية والبحرية. وهي توفر تغطية شاملة لقضايا تتراوح بين النفايات الكيميائية والنُهج المتكاملة وإدارة المناطق الساحلية وحفظ وإدارة الموارد البحرية الحية والنظم الإيكولوجية. وفي تموز/يوليه 1999، وإستجابة لتوصيات من الحكومات من أجل تنشيط برنامج البحار الإقليمية، نظّم برنامج الأمم المتحدة للبيئة الإجتماع العالمي الثاني لإتفاقيات البحار الإقليمية الذي إتفق على سلسلة من التدابير لتقوية هذه الصكوك.

(أ)
ولاية برنامج البحار الإقليمية وأهدافه ودوره
39 -
تكمن الولاية الممنوحة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لمعالجة مسائل المناطق البحرية والساحلية في المقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر أستكهولم المعني بالبيئة البشرية لعام 1972 ومؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية لعام 1992. وإطار السياسة العامة لعمله في هذا الميدان واردٌ في مقرر مجلس الإدارة 20/19 ألف المؤرخ 5 شباط/فبراير 1999 ، بشأن المحيطات والبحار . ومما له أهمية قصوى في هذا المقرر الدعوة الموجهة إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة لتقوية إتفاقيات البحار الإقليمية وخطط عملها بوصفها الآلية المركزية لتنفيذ الأنشطة المتصلة بالفصل 17 من جدول أعمال القرن 21 . 

40 -
ودعماً لهذا الهدف ، يضطلع برنامج الأمم المتحدة للبيئة بسلسلة من التدابير تنعكس في مقرر مجلس الإدارة 20/18 باء المؤرخ 5 شباط/فبراير 1999 ، بشأن تقوية دور البرنامج في تعزيز التعاون فيما بين الإتفاقيات البيئية متعددة الأطراف وفي توفير الدعم البرنامجي للإتفاقيات البيئية متعددة الأطراف . ويقوم البرنامج حالياً بتعزيز وتيسير التعاون بين إتفاقيات البحار الإقليمية وخطط عملها من ناحية ، والإتفاقيات والإتفاقات البيئية العالمية في المجالات ذات الإهتمام المشترك ، من ناحية أخرى .

41 -
وتشمل الأهداف العامة المشتركة لإتفاقيات البحار الإقليمية وخطط عملها ما يلي :

(أ)
تعزيز الإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة للمناطق البحرية والساحلية وما يرتبط بها من أحواض الأنهار ومواردها المائية الحية ؛

(ب)
تعزيز تنفيذ التدابير التقنية والمؤسسية والإدارية والقانونية الملائمة من أجل تحسين حماية البيئة الساحلية والبحرية ؛

(ج)
تيسير التقييمات للبيئة الساحلية والبحرية بما في ذلك ظروفها وإتجاهاتها .

42 -
وإتفاقيات البحار الإقليمية وخطط عملها هي برامج عملية المنحى تركز لا على التخفيف من آثار التدهور البيئي أو إزالتها فحسب، بل على أسبابها أيضاً. ويُعتَمد نهجٌ شاملٌ متكاملٌ موجهٌ نحو النتائج من أجل مكافحة المشاكل البيئية من خلال الإدارة المستدامة للمناطق البحرية والساحلية.

(ب)
خطط عمل برنامج البحار الإقليمية واستراتيجيته
43 -
طالب مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بإحياء وتقوية إتفاقيات البحار الإقليمية وخطط عملها. وتوفر سياسة وإستراتيجية برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن المياه إطاراً لتحقيق هذه الأهداف.

44 -
أولاً، يوفر برنامج الأمم المتحدة للبيئة الدعم البرنامجي الإستراتيجي لخطط عمل البحار الإقليمية، وبصورة خاصة حيث تتلاقى مع أولويات برنامج عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وتحقيقاً لهذا الغرض، من المتوقع أن تؤدي برامج البحار الإقليمية دوراً رئيسياً في تنفيذ التقدير العالمي للمياه الدولية، وبرنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية، وبرنامج العمل للدول الجزرية الصغيرة النامية، والمبادرة الدولية للشعاب المرجانية. ويولي إنتباه خاص لتقوية إتفاقيات البحار الإقليمية في المنطقة الإفريقية، وبالتحديد إتفاقيتي أبيدجان ونيروبي.

45 -
ثانياً، يعمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة على تعزيز وتيسير التعاون الأفقي، أو التوأمة، بين إتفاقيات البحار الإقليمية وخطط عملها الأكثر تقدماً وتلك الأقل تقدماً.

46 -
ثالثاً، يساعد برنامج الأمم المتحدة للبيئة برامج البحار الإقليمية الأضعف من الناحية المالية في إستقصاء وتحديد نُهج التمويل الإبتكارية.

(ج)
النواتج المتوقعة لبرنامج البحار الإقليمية
47 -
من المتوقع أن يكون الناتج الرئيسي هو إعادة تنشيط برنامج البحار الإقليمية بحيث يأخذ في الإعتبار التحديات المحددة في كل منطقة من المناطق الإقليمية.

48 -
وتشمل النواتج المتوخاة الأخرى ما يلي :

(أ)
إعادة تنشيط بعض إتفاقيات البحار الإقليمية لتمكينها من أن تصبح أكثر فعالية ؛

(ب)
تقوية الروابط مع برنامج العمل العالمي ؛

(ج)
إدماج أولويات برنامج البحار الإقليمية في خطة عمل مشروع التقدير العالمي للمياه الدولية ؛

(د)
إقامة تعاون أوثق بين إتفاقيات البحار الإقليمية والإتفاقيات العالمية ذات الصلة ؛

(ﻫ)
تعزيز التعاون الأفقي بين إتفاقيات البحار الإقليمية وخطط عملها وفيما بينها .

2 - 
برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية
49 -
برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية (برنامج العمل العالمي)، الذي أنشئ في عام 1995، هو الآلية الرئيسية لتركيز الجهود الإدارية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة على تقوية الجهود الإقليمية والوطنية لمعالجة ما يحتمل أن يكون أهم تهديدٍ للبيئة البحرية ألا وهو: تدفق المواد الكيميائية، وكل أشكال النفايات والملوثات الأخرى، إلى البحار عن طريق الجو والأنهار والأنشطة الساحلية.

50 -
وينشأ ما يقدر بحوالي 80 في المائة من التلوث البحري من الأنشطة البرية(5). ويبين تقرير GEO 2000 الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن أكثر من ثلث سكان العالم يعيشون على مسافة أقل من 100 كيلومتر من السواحل(6). ويقدر أن أكثر من 60 في المائة من المدن التي يزيد عدد سكانها على مليونين أو ثلاثة ملايين أو أكثر هي مدن ساحلية. وتعتمد صحة ورفاه سكان المناطق الساحلية على صحة ورفاه النظم الساحلية، التي تشمل المياه القريبة من الشواطئ، ومصاب الأنهار، والمناطق الرطبة، وما يتصل بها من مستودعات المياه وأحواض التصريف. ويؤثر الضغط البشري تأثيراً سلبياً على هذه الموائل عن طريق التلوث والتبديل المادي.

51 -
وفيما يتعلق بإدارة البيئة الساحلية والبحرية، يحدد برنامج العمل العالمي أهدافاً وأولويات لأنشطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في هذا المجال (أنظر موقع برنامج العمل العالمي على شبكة الانترنيت: (http://www.gpa.unep.org) وسوف يزيد التنشيط المستمر لإتفاقيات البحار الإقليمية وخطط عملها من فعّالية برنامج العمل العالمي فيما توفر البحار الإقليمية إطار مظلة لتنفيذ المبادئ التوجيهية والإجراءات الأخرى الناشئة عن برنامج العمل العالمي.

(أ)
ولاية برنامج العمل العالمي وأهدافه ودوره
52 -
إعتمدت الحكومات برنامج العمل العالمي وإعلان واشنطن بشأن حماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية في عام 1995. و عينت كذلك برنامج الأمم المتحدة للبيئة بوصفه أمانة برنامج العمل العالمي . وعلى هذا الأساس فإن دور برنامج الأمم المتحدة للبيئة يشمل ما يلي :

(أ)
تعزيز وتيسير تنفيذ برنامج العمل العالمي على الأصعدة الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية عن طريق العمل على وجه الخصوص على إعادة تنشيط إتفاقيات البحار الإقليمية وخطط عملها ؛

(ب)
الحفز على تنفيذ مؤسسات الأمم المتحدة والمصارف الإنمائية ومرفق البيئة العالمية والكيانات الأخرى ذات الصلة لبرنامج العمل العالمي على المستوى الدولي ؛

(ج)
إستعراض التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل العالمي ؛

(د)
تعزيز تبادل الخبرات فيما بين المناطق الإقليمية، وبصورة خاصة عن طريق إنشاء وتشغيل آليات لتبادل المعلومات عن برنامج العمل العالمي ؛
(ﻫ)
النظر في ضرورة وضع قواعد دولية وممارسات وإجراءات موصى بها لدعم أهداف برنامج العمل العالمي.

53 -
وهدف السياسة العامة المتصل ببرنامج العمل العالمي والمعلن في جدول أعمال القرن 21 هو "منع وخفض ومراقبة تدهور البيئة البحرية من أجل الحفاظ على قدراتها على دعم الحياة وطاقاتها الإنتاجية وتحسينها."

54 -
ويذكر جدول أعمال القرن 21 أنه بغية تحقيق هذا الهدف من أهداف السياسة العامة، فإن المطلوب هو عدة أمور من بينها ما يلي:

(أ)
تطبيق نُهج وقائية وتحوطية وترقبية ؛

(ب)
التقييم المسبق للأنشطة التي قد تكون لها آثار معاكسة هامة على البيئة البحرية ؛

(ج)
إدماج حماية البيئة البحرية في السياسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية العامة ذات الصلة ؛

(د)
وضع حوافز اقتصادية ؛

(ﻫ)
تطبيق التكنولوجيات النظيفة ؛

(و)
تدخيل التكاليف البيئية عن طريق مبدأ "الملوث يدفع" على سبيل المثال ؛

(ز)
تحسين مستويات معيشة سكان المناطق الساحلية، وبصورة خاصة في البلدان النامية .

55 -
ويترجم برنامج العمل العالمي، الذي إعتمدته 108 حكومات، هذا الهدف للسياسة العامة إلى أهداف وطنية وإقليمية وعالمية، ويحدد ما يجب عمله لمعالجة مختلف فئات مصادر التلوث والتدهور المادي للنظم الإيكولوجية الساحلية والبحرية:

(أ)
على المستوى الوطني، وضع برامج عمل شاملة ومستمرة وتكييفية داخل إطار الإدارة الساحلية المتكاملة والمتناغمة مع إدارة أحواض الأنهار وخطط إستخدام الأراضي ؛

(ب)
وعلى المستوى الإقليمي، العمل على تقوية، وحيثما يقتضي الأمر، إيجاد ترتيبات إقليمية تعاونية وإجراءات مشتركة لدعم الإجراءات والإستراتيجيات والبرامج الفعالة على المستويين الوطني والمحلي ؛

(ب)
خطة عمل برنامج العمل العالمي واستراتيجيته
56 -
بغية تنفيذ دور برنامج الأمم المتحدة للبيئة كأمانة لبرنامج العمل العالمي، سوف تنفذ ثلاث مجموعات من الأنشطة في الفترة 2000-2001. وسوف تنقح الإستراتيجية في عام 2001، إستناداً إلى نتيجة الإجتماع الحكومي الدولي الأول لإستعراض برنامج العمل العالمي. أما مجموعات النشاط الثلاث فهي متضافرة وتشكل جزءاً من عملية دائرية:

(أ)
تحليلٌ من أجل العمل ؛

(ب)
تعبئة العمل على المستويات الوطني والإقليمي والعالمي ؛

(ج)
تقييم برنامج العمل العالمي وزيادة تطويره .

57 -
ويشمل التحليل من أجل العمل عنصرين: ‘1‘ إتمام المنشورات الناشئة عن المرحلة الأولى من برنامج العمل لتنفيذ برنامج العمل العالمي (حلقات العمل الإقليمية للخبراء المعينين من الحكومات)؛ ‘2‘ وتوفير تحليلات مستهدفة كمساهمة في التقدير العالمي للمياه الدولية – الذي سيفيد بدوره أيضاً برنامج العمل العالمي – وتعبئة العمل على المستويات الوطني والإقليمي والعالمي.

58 -
وسوف تشمل النواتج ومؤشرات الأداء الصور العامة الإقليمية، وتقييماً عالمياً للأنشطة البرية، وإستعراضاً للقضايا البحرية الرئيسية، وتحليلاً لفوائد وفرص العمل من جانب أصحاب المصلحة وللعوامل المساهمة في نجاح وفشل الإستجابات السياسية والمالية والاقتصادية.

59 -
وتشمل تعبئة العمل على المستويات الوطني والإقليمي والعالمي ما يلي:

(أ)
تعزيز الإتفاقات غير الملزمة والملزمة بشأن الأنشطة البرية، وبصورة خاصة في سياق البحار الإقليمية. وتكون الحكومات، والقطاعان الخاص والعام، أطرافاً في الإتفاقات غير الملزمة؛ بينما تكون الإتفاقات الملزمة قانوناً في شكل معاهدات أو بروتوكولات الخ.

(ب)
تعبئة العمل على المستويين الوطني والإقليمي، وخاصة داخل إطار الإتفاقيات وخطط العمل الإقليمية. وهذا يشمل الأطر للعمل التي توافق عليها الحكومات، ومشاريع مرفق البيئة العالمية المتصلة ببرنامج العمل العالمي، وبناء القدرات عن طريق عدة أمور، من بينها، التوأمة داخل إطار إتفاقيات البحار الإقليمية، والتوسط في الترتيبات لتمويل الإجراءات الملموسة.

(ج)
تنسيق عالمي أفضل في تنفيذ برنامج العمل العالمي من أجل تعزيز التعاون مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك إطار للجنتين الفرعيتين المعنيتين بالبحار والمياه العذبة والتابعتين للجنة التنسيق الإدارية، وعملية إدارة البحار العالمية، وغير ذلك من آليات التنسيق العالمية والإقليمية، حسب الإقتضاء.

(ج)
النواتج المتوقعة لبرنامج العمل العالمي
60 -
سوف يؤدي التقييم الذي أجري عام 2000 لبرنامج العمل العالمي إلى زيادة تطويره بمراعاة التطورات، بما في ذلك القضايا الجديدة والناشئة، التي طرأت منذ إعتماده في عام 1995. وكما ذكر أعلاه، فإن الحكومات الوطنية هي التي تنفذ برنامج العمل العالمي في المقام الأول. وفي الوقت ذاته، سوف تساهم المعاهد والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، وأمانات الإتفاقيات، وهيئات البحار الإقليمية، وكما يؤمل، القطاع الخاص، في تنفيذ برنامج العمل العالمي.

61 -
ويوفر برنامج الأمم المتحدة للبيئة خدمات الأمانة لقيام مختلف أصحاب المصلحة بتنفيذ برنامج العمل العالمي. وتشمل مجالات التركيز الرئيسية أولاً، وضع صور عامة للكيفية التي يمكن بها لأصحاب المصلحة تنفيذ برنامج العمل العالمي، وثانياً زيادة تطوير البرنامج. وثمة فرصة هامة لهذا العمل توفرها عملية الإستعراض الحكومي الدولي الأول وفي الإجتماع المزمع عقده في عام 2001.

62 -
وسوف تشمل النواتج ومؤشرات الأداء لمحات عامة عادية لتنفيذ برنامج العمل العالمي من جانب مختلف الشركاء والإعداد لأول إجتماع حكومي دولي لإستعراض برنامج العمل العالمي وعقده في عام 2001.

63 -
وخلال الفترة 2000-2001، سوف ينصب تركيز أنشطة مكتب تنسيق برنامج العمل العالمي على تنفيذ خطة العمل الإستراتيجية بشأن مياه النفايات البلدية، والإعداد لأول إستعراضٍ لبرنامج العمل العالمي وإنشاء أول آلية لتبادل المعلومات بشأن برنامج العمل العالمي.

3 -
المياه العذبة
64 -
أن موارد المياه أساسية بالنسبة إلى سد الحاجات البشرية ولصحة الإنسان ولإنتاج الأغذية وللطاقة ولإستعادة النظم الإيكولوجية والحفاظ عليها وكذلك للتنمية الإجتماعية والإقتصادية بصورة عامة والتنمية الزراعية المستدامة.

65 -
وتظل قضايا كميات المياه العذبة ونوعيتها والعرض والطلب عليها قضايا بالغة الأهمية فيما ندخل القرن الحادي والعشرين. وتوفير إمدادات كافية من المياه المأمونة والنظيفة يعتبر أهم شرط أساسي للمحافظة على الحياة البشرية وتواصلها، وللحفاظ على النظم الإيكولوجية التي تدعم كل أشكال الحياة، ولتحقيق التنمية المستدامة.

66 -
وبغية تكملة عمل برنامج العمل العالمي، وتعزيزاً للشمولية، سوف تأخذ سياسة وإستراتيجية برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن المياه في الإعتبار مسائل المياه العذبة الداخلة ضمن ولاية البرنامج. ويدرك برنامج البيئة أن ثمة تنافساً متنامياً على المياه داخل البلدان وفيما بينها وأنه يمكن أن يتحول إلى خطرٍ على الأمن الإجتماعي والبيئي والإقتصادي. وهناك 214 نهراً على الأقل تشكل حدوداً بين البلدان(7) أحواضها متعددة الجنسية. ولبرنامج الأمم المتحدة للبيئة دورٌ هام يؤديه في تعزيز التعاون فيما بين الدول المشاطئة للأنهار والدول الساحلية المعنية، وبناءً على طلب جميع الدول المتأثرة، في ميدان المشاكل البيئية ذات الصلة بالمياه.

67 -
وفيما يتزايد الطلب على المياه العذبة، وفي غياب أية آلية للحصول على توافقٍ واضح في الآراء بشأن أفضل طريقة لإستعمال موارد المياه المحدودة لما فيه منفعة الجميع، فأن هذا التنافس ينطوي على إحتمال الإنفجار في منازعات دامية. وهناك بالفعل مناطق عديدة يمكن أن تصبح مسرح صراع نتيجة التوزيع غير المتساوي للمياه أو لطرق الوصول إليها.

68 -
وقد إتفقت الحكومات في الإجتماع الثاني للجنة رفيعة المستوى للوزراء والمسؤولين ، على وجوب أن يؤدي برنامج الأمم المتحدة للبيئة دوراً حيوياً بحقن قضايا المياه العذبة بمدخلات من المحتوى البيئي. وكرر مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في دورته الإستثنائية الخامسة الإعراب عن هذا الرأي، وأصدر توجيهاته إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن يوسع دوره في الجوانب البيئية للإدارة المستدامة للمياه العذبة.

(أ)
ولاية وأهداف ودور برنامج الأمم المتحدة للبيئة في مجال المياه العذبة
69 -
عززت لجنة التنمية المستدامة في مقررها 6/1، التركيز البيئي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وطالبته بأن يتعاون مع الأعضاء الآخرين في اللجنة الفرعية المعنية بموارد المياه التابعة للجنة التنسيق الإدارية للأمم المتحدة وذلك عن طريق توفير "المشورة التقنية والعلمية بشأن الجوانب البيئية للتنمية المستدامة لموارد المياه العذبة." وكما يشدد الفصل 38 من جدول أعمال القرن 21، فإن أحد الأهداف الرئيسية التي ينبغي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يتتبعها داخل منظومة الأمم المتحدة وهو توفير التنسيق والتوجيه للسياسة العامة في ميدان البيئة.

70 -
وكمتابعة منطقية لجهود التقييم التي يبذلها برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإن أنشطته في مجال الإدارة المتكاملة للمياه سوف تركز على مساعدة الحكومات، بناءً على طلبها، في التصدي للمشاكل المتصلة بالمياه والمحددة في تقرير الأرض عام 2000، ونتائج التقدير العالمي للمياه الدولية وغيرها من النتائج ذات الصلة. ويولي برنامج الأمم المتحدة للبيئة أهمية خاصة لتحديد المشاكل البيئية المتصلة بالمياه، وبالذات حيث تقع، ومدى خطورتها وأسبابها. ويمكن أيضاً لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يساعد الحكومات، ولاسيما حكومات البلدان النامية والبلدان التي تمر إقتصاداتها بمرحلة إنتقال، بحيث تعالج بشكل وافٍ قضايا المياه العذبة عن طريق تحديد ما يمكن فعله والجهة التي ينبغي أن تقوم بالعمل وكيف ينبغي أن يتم ذلك، بالإشتراك مع أصحاب المصلحة.

71 -
وقد حدد مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة مجموعة من القضايا الممكنة لكي ينظر فيها برنامج البيئة داخل ولايته البيئية. وتشمل هذه ما يلي:

(أ)
الوصول إلى مياه الشرب المأمونة ؛

(ب)
المرافق الصحية ؛

(ج)
إنتاج الأغذية ؛

(د)
الري الزراعي ؛

(ﻫ)
التنمية الصناعية ؛

(و)
مشاركة المجتمعات المحلية ؛

(ز)
فظ النظم الإيكولوجية ؛

(ح)
الإدارة المتكاملة للمياه ؛

(ط)
التعاون بشأن القضايا البيئية العابرة للحدود والمتعلقة بالمياه ، بما في ذلك مساعدة البلدان النامية، بناءً على طلبها، في تطوير مقدرتها على إدارة موارد مياهها ؛

(ي)
وضع أدوات لرصد وتحليل نوعية وكمية المياه ؛

(ك)
نقل التكنولوجيا ؛

(ل)
تقوية المؤسسات .

72 -
وتشمل المجالات الأخرى التي تتطلب إهتماماً ما يلي :

(أ)
تطبيق نُهج وقائية وتحوطية وترقبية ؛

(ب)
التقييم السابق للأنشطة التي قد تكون لها تأثيرات هامة معاكسة على بيئة المياه العذبة، سواء السطحية منها أو الجوفية ؛

(ج)
إدماج حماية بيئات المياه العذبة والمياه الجوفية في السياسات الإنمائية والبيئية والإجتماعية والإقتصادية العامة ؛

(د)
المساهمة في جهود الحكومات، بناءً على طلبها، في وضع حوافز إقتصادية ؛

(ﻫ)
المساهمة في جهود الحكومات، بناءً على طلبها، في وضع صكوك قانونية، بما في ذلك صكوك للمياه الجوفية ؛

(و)
تطبيق التكنولوجيات النظيفة .

(ب)
خطة عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة واستراتيجيته في مجال المياه العذبة

37 -
تكاد الجوانب البيئية لموارد المياه العذبة أن تمس كل الإحتياجات البشرية وإحتياجات النظام الإيكولوجي. ولبرنامج الأمم المتحدة للبيئة دورٌ هام يؤديه في تقييم موارد المياه العذبة، وفي دعم وضع تدابير عملية، حيثما يكون ذلك ممكناً، بالتعاون مع الحكومات من أجل ضمان صحة بيئة المياه العذبة.

47 -
وبناء عليه ، سوف تشمل أنشطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة المتصلة بالمياه العذبة ما يلي:

(أ)
تقييم أولوية القضايا البيئية للمياه العذبة من أجل المحافظة على الحياة البشرية والحفاظ على النظم الإيكولوجية الطبيعية ؛

(ب)
تعزيز البعد البيئي لإدارة المياه العذبة من أجل التنمية المستدامة وحفز العمل التعاوني الدولي لتحقيق نظم مياه عذبة مستدامة بيئياً ؛

(ج)
تحليل أفضل الممارسات في إدارة المياه في الحضر، بما في ذلك الإدارة المناسبة وإعادة إستخدام مياه العواصف والصرف والحفاظ على إمدادات المياه ؛

(د)
توفير منتدى للوزراء والمسؤولين من الحكومات الأعضاء لتَشاطُر الخبرة العملية وتحليل الآليات لتطبيق أفضل الممارسات في كل جوانب الإدارة السليمة بيئياً للمياه العذبة وتحديد الفوائد الإقتصادية التي توفرها النظم الإيكولوجية في المياه العذبة ؛

(ﻫ)
مساعدة الحكومات في تحديد الممارسات الفعالة والمناسبة للمشاركة الشعبية في تحقيق أهداف الإدارة البيئية للمياه العذبة ؛

(و)
المساهمة في جهود الحكومات، بناءً على طلبها، في تحليل ووضع سياسات وأدوات بيئية للمحافظة على نظم المياه العذبة .

(ج)
النواتج المتوقعة لأنشطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في مجال المياه العذبة
75 -
من المأمول فيه أن تسفر أنشطة برنامج البيئة في مجال المياه العذبة عن طائفة واسعة من النواتج ، تشمل ما يلي :

(أ)
تقييمات وكشوفات للحالة البيئية لموارد المياه العذبة ؛

(ب)
تقديم مساهمات إلى الإستعراضات الإقليمية لتنفيذ الفصل 18 من جدول أعمال القرن 21، بما في ذلك تحليل وتحديد أفضل الممارسات ؛

(ج)
تقييم وتطوير السياسات والإستراتيجيات الإبتكارية للإستخدام المستدام للمياه العذبة والتوصية بها ؛

(د)
وضع مبادئ توجيهية بشأن أفضل الممارسات ومعلومات عن الخيارات التكنولوجية للإدارة المستدامة للمياه العذبة ؛

(ﻫ)
أنشطة لزيادة الوعي وتحسين التثقيف ولمشاركة عامة الجمهور ؛

(و)
مشاريع إرشادية توافق عليها جميع البلدان المهتمة لإختبار فعالية هذه السياسات ؛

(ز)
مشاريع متصلة بملف المياه الدولية في مرفق البيئة العالمية .

(د)
نقل التكنولوجيا
76 -
التكنولوجيا أداة رئيسية في تعزيز الإدارة السليمة بيئياً لموارد المياه العذبة. وقد أبرزت مبادئ ريو، وجدول أعمال القرن 21، ومجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ولجنة التنمية المستدامة، ما للتكنولوجيا المناسبة ونقلها إلى البلدان النامية من الأهمية. وينبغي إعارة تنمية وتعزيز التكنولوجيات المحلية الإهتمام الواجب. وهذان المجالان يوفران فرصاً للتعاون بين الحكومات وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والوكالات ذات الصلة.

77 -
وللتكنولوجيا دورٌ محوري تؤديه في مساعدتنا في الحفاظ على بيئتنا وتحسينها. ويحتاج الأمر إلى مهارات تكنولوجية ونُهج إبتكارية للإقلال من توليد النفايات في المصادر. كما أنه يلزم إجراء تحسينات هامة في إعادة تدوير النفايات وتكنولوجيات معالجة النفايات. وفيما يتعلق بالزراعة يلزم إجراء تحسينات في كفاءة الري. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التقدم في التكنولوجيا الأحيائية يمكن أن يلعب دوراً هاماً في إنتاج الأغذية بإستعمال كميات أقل من المياه. وثمة حاجة أيضاً إلى إستقصاء مصادر طاقة بديلة وأقل تكلفة من أجل التخفيف من تكاليف إزالة ملوحة المياه.

78 -
ومن حسن الطالع أن هناك صناعة بيئية متوسعة في كل أنحاء العالم قادرة على توفير حلول بدلاً من إيجاد مشاكل. ويدعم برنامج الأمم المتحدة للبيئة نقل التكنولوجيا الملائمة، وخاصة في مجالات إدارة المياه، كما أنه يوفر خدمات إستشارية للمشاريع التي تشجع تكنولوجيات الإنتاج الأنظف. وقد بذلت الحكومات في كل المناطق جهوداً كبيرةً لتشجيع الصناعات على إعتماد أساليب إنتاج أنظف، وسَجَّل عددٌ من البلدان نجاحاً باهراً.

79 -
وسوف يولى قدر أكبر من الإهتمام لإستخدام التكنولوجيات المحلية التي هي أكثر ملاءمة لحالات بعينها. ويشكل تحديد التكنولوجيات البديلة وتحليل تكاليفها وفعاليتها ومواطن قوتها وحدودها خطوة هامة في هذا الإتجاه. وما فتئ مركز التكنولوجيا البيئية الدولي التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة يؤدي، وسيظل يؤدي، دوراً هاماً في هذا المجال. وكما أن البرنامج سوف يشرع في مبادرات لزيادة الوعي بشأن تنمية ونقل التكنولوجيا في قطاع المياه.

(ﻫ)
البُعد الاقتصادي للإستعمال المستدام للمياه
80 -
فيما نَلج القرن الحادي والعشرين، تزداد الطلبات على موارد المياه من جرّاء التصنيع السريع، والنمو السكاني، وبروز المدن العظمى في أنحاء العالم، وهذه الطلبات تتجاوز الإمدادات المتاحة. ويتسم الإستهلاك البشري للمياه في أجزاء عديدة من العالم بالتبذير، ويعود السبب في ذلك جزئياً إلى عوامل اقتصادية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الجوانب الإجتماعية للإمداد بكميات كافية من المياه للبقاء البشري، وتخفيف حدة الفقر، وتحسين الصحة، يجب أن تؤخذ في الإعتبار، ولاسيما في الأجزاء الأفقر من العالم.

81 -
وتحتاج الخبرة في تطبيق مبدأ "الملوث يدفع"، وتسعير المياه، وتحويل مصالح المياه إلى القطاع الخاص، وتقديم الإعانات لها، إلى مزيد من الدراسة. ويجوز أن تشمل أنشطة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في هذه الميادين، بناءً على طلب الحكومات، تدابير لبناء القدرات بشأن التقييم البيئي والإقتصادي المتكامل.

82 -
ومن مجالات التركيز التي يمنحها برنامج الأمم المتحدة للبيئة أولوية حماية النظم الإيكولوجية المتصلة بالمياه والحفاظ عليها. وفي حين أن البشر ينحون بصورةٍ نموذجية إلى توزيع إمدادات المياه على أساس الإحتياجات البشرية من المياه وحدها، توفر النظم الإيكولوجية المتصلة بالمياه مجموعة واسعة من الخدمات للبشر دون مقابل. وهذه الخدمات تشمل تحليل النفايات، وإعادة تدوير المغذيات، وإمدادات المياه وتنظيم المياه، وتنظيم الدورات العالمية الخ. وبناءً على ذلك، فإن تدمير هذه النظم الإقتصادية المتصلة بالمياه أو إضعافها بأي شكل آخر سوف يتطلب أن يدفع البشر مقابلاً لهذه الخدمات التي كانت تُقدم مجاناً من قبل.

83 -
ويضم برنامج الأمم المتحدة للبيئة قواه إلى قوى شركائه ذوي الصلة من أجل تطوير وتنقيح مفهوم تقييم النظم الإيكولوجية، ولاسيما فيما يتعلق بموارد المياه العابرة للحدود. وهذا يشمل إستخدام منتديات دولية مثل عنصر البيئة والإيكولوجيا في الشراكة العالمية من أجل المياه. 

جيم -
الجوانب البيئية للصكوك والعمليات القانونية
84 -
سوف يواصل برنامج الأمم المتحدة للبيئة دعم الصكوك الدولية وبشكل خاص الإتفاقات الملزمة دولياً، وفقاً لولايته. كما أنه سوف يعمل على تقوية دوره في هذا المجال بالترويج لإبرام إتفاقات بيئية فيما بين الدول المشاطئة للأنهر وتشجيعها وذلك بهدف الحفاظ على النظم الإيكولوجية وتحسينها.

دال -
التوعية الشعبية
85 -
سوف يضطلع برنامج الأمم المتحدة للبيئة بمختلف أنشطة التوعية الشعبية والإعلامية والتثقيفية من أجل تعزيز الإدارة والإستخدام المستدامين لموارد مياه الأرض. وينبغي وضع وثائق ذات صلة بالسياسة العامة تتناول الجوانب البيئية لقضايا المياه العذبة وذلك لكي تستخدمها الحكومات في تيسير إدراج الإعتبارات البيئية في برامج التنمية الإجتماعية والإقتصادية المستدامة.

هاء -
الشراكة بين القطاعين العام والخاص
86 -
شهد العقد الماضي زيادةً كبيرةً في الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال المياه والمرافق الصحية في أنحاء العالم. وتتراوح هذه بين التعاقد مع القطاع الخاص على القيام بأنشطة منتقاة، والبيع الكامل للأصول إلى القطاع الخاص. غير أنه لا يزال يتعين دراسة قضايا مثل مزايا وعيوب مختلف نماذج الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وكيف تخدم الفقراء، وإستخدامها العام الحالي، والإتجاهات الناشئة فيها. ولوجود حكم حضري أفضل أهمية قصوى بالنسبة إلى الحفاظ على المياه، وهو ما أخذ يتحول بصورة مطردة إلى موضوعٍ للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

واو -
إزالة ملوحة المياه
78 -
أصبح الآن من الممكن تقنياً وإقتصادياً توليد كميات ضخمة من المياه ذات النقاوة الملاءمة عن طريق إزالة ملوحة مياه البحر والمياه الآسنة، وعن طريق إعادة إستخدام المياه. وبإستطاعة المحطات التي تولد ملايين الجالونات من المياه كل يوم، توفير إمدادات يعّول عليها من المياه ذات الدرجة العالية من النقاوة وبتكاليف تتقلص بصورة مطردة.

زاي -
أفضل الممارسات
88 -
سوف يعزز برنامج الأمم المتحدة للبيئة تبادل ونشر المعلومات عن الإستجابات السليمة للسياسة العامة والتكنولوجيات التي تتسم بفعالية التكلفة، وكذلك عن الخبرات والدروس المستفادة على الأصعدة دون الإقليمي والإقليمي والعالمي في الإدارة والإستخدام المستدامين بيئياً لموارد المياه العذبة. وسوف يشجع هذا النهج المناقشات بشأن المعايير والمبادئ التوجيهية المستندة إلى أفضل الممارسات في إستجابات السياسة العامة ووضع هذه المعايير والمبادئ التوجيهية وتطبيقها.

89 -
وسيجري العمل على تقوية الشراكات مع المجموعات الرئيسية كوسيلة للإستفادة من طائفة من الخبرات العملية المتاحة في تحديد إستجابات أفضل الممارسات إزاء قضايا المياه العذبة المتصلة بالبيئة على كل المستويات. وتشمل المجموعات ذات الصلة، المجلس التعاوني لإمدادات المياه والإصحاح، ومجلس المياه العالمي، والشراكة العالمية من أجل المياه، والمؤسسات والشبكات الإقليمية، والمنظمات ذات الغرض الخاص، مثل اللجنة العالمية المعنية بالسدود.

رابعاً-
موارد المياه العالمية: التنسيق والشراكات وإجراءات التعبئة

90 -
سوف يعمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة على أن ينسق ويعبئ إستراتيجياً الإجراءات والشراكات على مختلف المستويات. وسوف يعمل البرنامج مع الحكومات والشركاء على تنظيم المنتديات الإقليمية ودون الإقليمية على أساس منتظم. وسيكون هدف هذه الإجتماعات وضع رؤية ومنظورات مشتركة بشأن قضايا المياه العذبة ذات الأولوية داخل ولاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وسوف يُمكَّن هذا ممثلي الحكومات والخبراء من توفير المدخلات والمشورة المتعلقة بالسياسة العامة بشأن المجموعة الكاملة من القضايا البيئية والإجتماعية والإقتصادية المتصلة بالإستخدام والإدارة المستدامين لموارد المياه العذبة الساحلية والبحرية.

91 -
ومثل هذه الجهود يمكن أن تُعزَّز بقوة عن طريق المكاتب الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومن خلال برامجه وأُطره القائمة حالياً للتعاون الإقليمي. وتشمل هذه الترتيبات الإقليمية التي يدعمها برنامج الأمم المتحدة للبيئة، مثل المؤتمرات الوزارية المعنية بالبيئة، وبرنامج البحار الإقليمية، والإتفاقات الحكومية الدولية بشأن المياه المتقاسمة دولياً. وتغطي إتفاقيات البحار الإقليمية وخطط عملها 14 منطقة إقليمية(8) وتتعاون هيئاتها الحكومية الدولية مباشرة مع برنامج البيئة في وضع برامجها. ويشترك عدد من منظمات أحواض الأنهار والبحيرات في برامج الإدارة المتكاملة لأحواض الأنهار وفي حافظة المياه الدولية في مرفق البيئة العالمية.

92 -
ويشترك برنامج الأمم المتحدة للبيئة في الأنشطة المتصلة بالمياه في مبادرة الأمم المتحدة على مستوى المنظومة من أجل إفريقيا، وهي الأنشطة التي تعالج الأولويات الرئيسية التالية:

(أ)
تحسين إدارة المياه مع تركيز خاص على التقييمات المتصلة بالمياه؛

(ب)
جعل إدارة المياه فعالة؛

(ج)
سد الإحتياجات العاجلة من المياه (أمن المياه للأسر المعيشية، والمياه لإنتاج الأغذية، والمياه للمدن الأفريقية).

93 -
وبصفة برنامج الأمم المتحدة للبيئة الوكالة المسؤولة عن توجيه وتنسيق السياسة العامة في ميدان البيئة داخل منظومة الأمم المتحدة، فأنه سيواصل العمل عن كثب مع اللجنة الفرعية المعنية بالمياه العذبة التابعة للجنة التنسيق الإدارية للأمم المتحدة، ومع الوكالات الشريكة في منظومة الأمم المتحدة لضمان أن تكون المنظورات البيئية ذات الصلة المتأصلة في هذه التدابير قد روعيت المراعاة الكاملة في المناقشات الحكومية الدولية المتعلقة بالسياسة العامة بشأن موارد المياه العذبة. وقد سميت اللجنة الفرعية المعنية بالمياه العذبة التابعة للجنة التنسيق الإدارية مدير المهمة المسؤول عن الإبلاغ عن تنفيذ الفصل 18 من جدول أعمال القرن 21. ويدعم برنامج الأمم المتحدة للبيئة عمل اللجنة الفرعية المعنية بالمحيطات والمناطق الساحلية التابعة للجنة التنسيق الإدارية. وهاتان اللجنتان الفرعيتان تؤديان أيضاً مهمة إستشارية وتنسيقية فيما يتعلق ببرنامج العمل العالمي.

94 -
وعلى المستوى المشترك بين الوكالات، تشير عدة مقررات للجنة المشتركة بين الوكالات المعنية بالتنمية المستدامة ولجنة التنمية المستدامة إلى العلاقة بين برنامج العمل العالمي وهاتين اللجنتين الفرعيتين. وقد وضعت خطة عمل وإتفق عليها مع رئيسي اللجنتين الفرعيتين من أجل تنفيذ هذه المقررات بحلول شهر نيسان/أبريل 2000. وهكذا يتم تأمين التنسيق فيما بين الوكالات عن طريق الآليات القائمة، وكذلك من خلال دورات لجنة التنمية المستدامة واللجنة المشتركة بين الوكالات والمعنية بالتنمية المستدامة. وسوف يواصل برنامج الأمم المتحدة للبيئة التعاون مع الوكالات الشقيقة داخل إطار اللجنة المشتركة بين الوكالات المعنية بالتنمية المستدامة.

95 -
وحيث يتعلق الأمر بالتعاون مع وكالات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة فإن برنامج الأمم المتحدة للبيئة سوف يقوي علاقاته مع المنظمات الرئيسية مثل مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل). وسوف يتعزز التحالف بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومركز المستوطنات البشرية (الموئل)، وخصوصاً في مجالات المياه والمرافق الصحية والمصادر البرية للتلوث، مثل مياه المجارير. ويجري حالياً تنفيذ مشروع مشترك بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومركز المستوطنات البشرية (الموئل) بشأن المياه لمساعدة البلدان الإفريقية على إنشاء آليات للإنذار المبكر بغية كشف البؤر التي تكون فيها الإستدامة مهددة بالخطر ولمساعدتها على معالجة التأثيرات الإيكولوجية المتنامية للمدن الكبرى على موارد القارة. وداخل إطار برنامج المدن المستدامة المشترك بين مركز المستوطنات البشرية (الموئل)/برنامج الأمم المتحدة للبيئة، تشترك المدن في أنحاء العالم حالياً في وضع إستراتيجيات لإدارة المياه العذبة .

96 -
وسوف يتعاون برنامج الأمم المتحدة للبيئة مع المنظمة البحرية الدولية، ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، والإتحاد العالمي لصون الطبيعة، وبصورة خاصة فيما يتعلق بمختلف البروتوكولات لإتفاقيات البحار الإقليمية وخطط عملها. وساهم البرنامج أيضاً عن كثب مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الدولي، في إطار مرفق البيئة العالمية، ومع اللجنة الإوقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لليونسكو، ومع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والمجلس الدولي للإتحادات العلمية، في نظم المراقبة العالمية، ومع منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأرصاد الجوية واليونسكو داخل إطار البرنامج العالمي لرصد نوعية المياه.

97 -
وعلى المستوى العالمي، سوف يواصل برنامج الأمم المتحدة للبيئة إيجاد الشراكات. وسوف يشمل هذا التعاون مع الشراكات والآليات الدولية القائمة مثل المجلس العالمي للمياه، واللجنة العالمية المعنية بالسدود، والشراكة العالمية المعنية بالمياه، بين هيئات أخرى. وسيعمل البرنامج أيضاً مع المؤسسات المالية الدولية ذات الصلة. وهذا النهج سيوسع من الدور القيادي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة داخل المجتمع الدولي في الجهود المبذولة للتصدي للجوانب البيئية للقضايا المتعلقة بالمياه.

98 -
ويدرك برنامج الأمم المتحدة للبيئة أهمية إيجاد الشراكات مع المنظمات غير الحكومية، والمجتمع العلمي والقطاع الخاص عن طريق نهج تشاركي. وبغية تسخير الدعم طويل الأجل والعريض القاعدة للقضايا المتعلقة بالمياه، سيأخذ البرنامج مختلف المنظورات في الإعتبار.

99 -
وسوف تيسر هذه الآليات تنفيذ إستراتيجية وسياسة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن المياه وتنقيحها دورياً وكذلك رصد القضايا المتصلة بالمياه. وسينصب التشديد أيضاً على تنسيق أنشطة البرنامج المتصلة بالمياه على المستوى الإقليمي للإستفادة إلى أقصى حد من مكاتب برنامج الأمم المتحدة للبيئة في الخارج ومن الآليات الإقليمية الموجودة فعلاً. ويشمل دور البرنامج في هذا الخصوص رعاية الشراكات بين الحكومات وأصحاب المصلحة الرئيسيين والتوسط بينها. 

100- وداخل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ستنسق شُعبة تطوير السياسة والقانون الإجتماعات الداخلية بشأن قضايا السياسة العامة المتصلة بالمياه. ولمساعدة البرنامج في تحديد القضايا البيئية الناشئة المتصلة بالمياه ولتوفير مشورة مستقلة بشأن السياسة العامة على أساس متواصل، سوف ينشئ المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، في الوقت المناسب، مجلساً إستشارياً رفيع المستوى للقضايا المتصلة بالمياه.

خامساً -
رصد وتقييم سياسة وإستراتيجية برنامج الأمم

المتحدة للبيئة بشأن المياه

101-
سوف يجرى مجلس الإدارة إستعراضات منتظمة لمعرفة التقدم المحرز أو المطلوب في الأهداف المعلنة بموجب العوامل الرئيسية الثلاثة وهي التقييم، وتعزيز الإدارة السليمة بيئياً، والتنسيق. وستيسر المنتديات الإقليمية والحكومية الدولية وغيرها الإستعراضات المستمرة والمنتظمة.

102-
كذلك سوف يضطلع بإستعراضات محددة أخرى. واللجنة التوجيهية للتقدير العالمي للمياه الدولية ستقوم بإستعراض التقدم المحرز أو المطلوب بصورة منتظمة. وقد تم الإتفاق بين إتفاقيات البحار الإقليمية، في إجتماعها التنسيقي المعقود في لاهاي في تموز/يوليه 1999، على أن تبقي قيد الإستعراض جهودها المبذولة لتقوية الروابط بين عناصر المياه العذبة والساحلية والبحرية في أنشطة كل منها. وقد بدأت عملية تقييم برنامج العمل العالمي وزيادة تطويره ومن المتوقع أن تسفر عن إنجازات أكبر.

103-
أما فيما يتعلق بحالة تنفيذ أهداف ومقاصد الفصل 18 من جدول أعمال القرن 21، حماية ونوعية وإمدادات موارد المياه العذبة: فإن تطبيق النُهج المتكاملة على تنمية موارد المياه وإدارتها وإستخدامها، سوف تظل قيد الإستعراض من خلال رعاية الحوار الحكومي الدولي. والهدف هو ضمان أن تكون الحكومات والهيئات والمنظمات الأخرى ذات الصلة مصدر إلهامٍ للمناقشات المتعلقة بالسياسة السليمة والمقررات بشأن قضايا المياه العذبة.

- - - - -
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